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ضمان البطالة جزءًا من نظام الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى توفير حماية للمضمونين  يعدالمستخلص:
ضمن قانون  2023الذين يفقدون وظائفهم بشكل لاإرادي. وتم استحداث هذا الفرع من الضمان في عام 

جزءًا من ( استجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبح 18التقاعد والضمان الاجتماعي رقم)
الجهود الحكومية لضمان استقرار حياة العاملين الذين يواجهون خطر البطالة. يشمل هذا النظام تقديم 
تعويضات مالية مؤقتة للأشخاص الذين يفقدون عملهم بشكل غير إرادي، وذلك لدعمهم خلال فترة البحث 

ع متطلبات سوق العمل، وامكانية عن وظيفة جديدة، بالإضافة الى اعادة تطوير مهاراتهم بشكل يتلاءم م
 ايجاد وظائف لهم.

الا ان استحقاق التعويض يتطلب استيفاء جملة شروط ابرزها، أن يكون العامل قد اشترك في الضمان 
الاجتماعي لفترة محددة، وأن يكون فقدان عمله نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، كالتسريح بسبب تقليص 

 . وان يكون قادراً على العمل وراغباً فيه. العمالة أو الأزمات الاقتصادية
 قانون التقاعد  ، الضمان الاجتماعي، التقاعد ،  ضــــمان البـطالة :  كلمات مفتاحية

Abstract : Unemployment insurance is an integral part of the social security 

system, aiming to provide protection for insured individuals who lose their jobs 

involuntarily. This branch of insurance was introduced in 2023 under the 

Retirement and Social Security Law No. (18), in response to economic and social 

needs. It has become part of governmental efforts to ensure the stability of workers' 

lives facing the risk of unemployment. The system provides temporary financial 
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compensation to individuals who lose their jobs involuntarily, supporting them 

during their job search period, in addition to enhancing their skills in line with 

labor market demands and facilitating their employment opportunities. 

However, eligibility for compensation requires meeting several conditions, most 

notably that the worker must have been enrolled in social security for a specified 

period and that job loss must result from circumstances beyond their control, such 

as layoffs due to workforce reductions or economic crises. The worker must also 

be able and willing to work. 

Keywords: Unemployment guarantee, retirement, social security, retirement law 

 مقدمة:
برزتَ البطالة كواحدة من أخطر الأزمات التي تواجه الطبقة العاملة في ظل التطورات الاقتصادية         

المتسارعة، وما أفرزه النظام الرأسمالي من تحديات عالمية، ليس فقط لما تسببه من آثار مباشرة على العمال 
ي والاجتماعي للدولة، ولدرء هذه المخاطر، وأسرهم، بل لما تفرزه من انعكاسات عميقة على البنيان الاقتصاد

شُرعت أنظمة الضمان الاجتماعي كركيزة أساسية لحماية العمال وضمان مصدر لمعيشتهم، لتتحول من 
 مجرد أداة اجتماعية إلى محور اقتصادي تنموي يسهم في تعزيز الاستقرار والإنتاجية.

ى دعم العاملين الذين فقدوا عملهم، من خلال تقديم ظهرَ نظامُ ضمان البطالة كآلية قانونية تهدف إل     
تعويض مالي مؤقت، وإعادة تأهيلهم بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل. وقد شهدت التشريعات العربية 
تطوراً ملحوظاً في هذا المجال خلال العقود الماضية، إلا أن التحديات الاقتصادية والإدارية، كما هو الحال 

 تزال تشكل عائقاً أمام تحقيق الأهداف المرجوة.في العراق، لا 
في ضوء التحولات الاقتصادية الراهنة التي دفعت العراق إلى تبني اقتصاد السوق، وما رافقها من توسع      

في القطاع الخاص وزيادة المخاطر المهنية، جاءت الحاجة الملحّة لإعادة النظر في الإطار القانوني 
( لعام 18د تُوِّجت هذه الجهود بإصدار قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي رقم )للضمان الاجتماعي. وق

، الذي يُعد نقلة نوعية في تاريخ الحماية الاجتماعية، إذ استحدث نظام ضمان البطالة كأداة قانونية 2023
 لتعزيز الأمان الاجتماعي ودعم الطبقة العاملة.

 اهمية الموضوع -اولا
تتجلى أهمية هذه الدراسة في عدة جوانب رئيسية، إذ تسهم في إثراء المعرفة القانونية من خلال تقديم     

تحليل دقيق للتنظيم القانوني لضمان البطالة. تهدف الدراسة إلى زيادة الفهم حول كيفية تطبيق هذا النظام 
في ظل ندرة الدراسات القانونية المتعلقة في مواجهة البطالة باعتبارها ظاهرة اجتماعية واقتصادية، خاصة 

 بهذا الموضوع.
 أسباب اختيار الموضوع -ثانيا
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نظراً لحداثة تطبيق نظام ضمان البطالة في العراق، وندرة الدراسات القانونية التي تتناول هذا الموضوع، تبرز 
تها في ضمان حقوق العاطلين الحاجة الملحة لدراسة تحليلية تهدف إلى تقييم التشريعات الحالية ومدى فعالي

 عن العمل.
 مشكلة البحث: -ثالثا  
تكمن مشكلة البحث في الغموض الذي يكتنف مفهوم ضمان البطالة وتطوره وخصائصه، فضلًا عن  

صعوبة تمييزه عن انظمة التأمين الخاصة التي قد تتشابه معه في بعض الجوانب ولكن تختلف في 
ور عدت تساؤلات: ما هو التعريف الدقيق لضمان البطالة؟ وكيف يمكن الأساسيات، ومن هذه الاشكالية تث

تمييز ضمان البطالة عن انظمة التأمين الخاص؟ وما هي اوجه التشابه والاختلاف من حيث الاهداف والية 
 التمويل؟

 
 

 المطلب الاول
 مفهوم ضمان البطالة

ين البعدين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة يعدُّ ضمان البطالة أحد المفاهيم الأساسية التي تجمع ب     
تداعيات فقدان العمل. تُشكِّل البطالة تهديدًا مباشرًا للاستقرار المعيشي للأفراد والأسر، كما أنها تُلقي بظلالها 
على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. لذلك، ظهر نظام ضمان البطالة كأحد الأدوات الفعّالة لتحقيق 

 الة الاجتماعية وحماية الفئات المتضررة من فقدان الدخل بسبب انقطاع العمل.العد
نظرًا لحداثة هذا النوع من الضمان والصعوبات التي تحيط بتعريفه، فإنه لا يستحيل تعريف ضمان      

 البطالة، لذا فإن هذا الفرع يوضح تعريفه القانوني والفقهي:
 الفرع الاول: التعريف القانوني

اختلف المشرعون في تسمية هذا النظام، وأطلقت عليه أسماء عديدة تبعاً للتسمية التي تطلق على أنظمة قد 
" ، اما المشرع المصري والجزائري " ضمان التعطيل".فقد اطلق عليه المشرع العراقي الضمان الاجتماعي فيها

هو توفير الحماية للعامل المتعطل ،  ورغم تعدد التسميات الا ان جوهر الموضوع واحد و (1)تأمين البطالة"
 .دون ارادته خلال فترت التعطل

                                                           
 (

1
بشأن التأمين ضد التعطل، البحرين2006( لسنة 78في مرسوم بقانون رقم )  المشرع البحريني )التأمين ضد التعطل(( وكذلك 

 
، في حين اطلق 

ظهـير شريف رقم)  "التعويض عن فقد الشغل"واطلق عليه المشرع المغربي  نظام ساند"، -التأمين ضد التعطل عن العمل "المشرع السعودي عليه 
 (.2014/أغسطس/   22( )1435من شوال  25در في) ( صا1.14.143
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لم يعرف المشرع العراقي ضمان البطالة أنما اكتفى بتعريف التعطيل عن العمل" الحالة التي يفقد فيها      
 .(1)المضمون فرصة عمله لأي سبب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه"

 الفرع الثاني: التعريف الفقهي
الضمان الاجتماعي بشكل عام هو نظام رسمي تطبقه الدولة نفسها لحماية جميع العاملين من المخاطر. ان 

وهي تقوم على العمل أولًا، ثم توفر لغير القادرين على العمل رغماً عنهم وسائل الراحة والمعيشة، وتعمل 
 أيضاً على إعادتهم إلى ميادين النشاط الاقتصادي.

ـــة  عـــرف الضـــمان الاجتمـــاعي " تـــأمين دخـــل معـــين يحـــل محـــل الكســـب عنـــدما ينقطـــع بســـبب البطال
والمرض والاصابات والشيخوخة والموت، او يقوم بتغطية النفقات الاستثنائية التي تنجم عـن الـزواا او الـولادة 

 .(2)او الوفاة، على ان يكون ذلك مقرونا بالعمل على انهاء حالة انقطاع الكسب بأسرع وقت ممكن"
ريــف يتماشــى مــع الأيديولوجيــة الرأســمالية الســائدة فــي بريطانيــا، والتــي تــرى أن تــوفير الــدخل وهــذا التع

المادي للأفراد هو أيديولوجية رأسمالية، على عكس الأيديولوجية الاشتراكية التي تسعى إلى تحقيق الأمـن مـن 
قــت نفســه تحــاف  علــى خــلال إشــباع الحاجــات بــأي شــكل مــن الأشــكال، ســواء كانــت ســلعاً أو عينــاً، وفــي الو 

و يعـــال عليـــه لـــم يبـــين طبيعـــة التـــأمين هـــل هـــو الزامـــي ام اختيـــاري تجـــاري ام تعـــاوني ام النظـــام الرأســـمالي. 
 اجتماعي .

وعــرف ايضــا بأنــه )نظــام اجتمــاعي واقتصــادي وسياســي وقــانوني ترســم خطوطــه الســلطة الحاكمــة لضــمان   
تلفة من أجل حمايتهم وقائياً وعلاجياً من هاويـة الفقـر، معيشة الناس وراحتهم من خلال إجراءات وأساليب مخ

ويأخـذ علـى هـذا التعريـف الخلـط بـين الضـمان الاجتمـاعي  .(3)وخاصة بشكل مباشر، الفقر والمـرض والجهـل(
المقصود بالقانون)التأمينات الاجتماعية( وبين انظمـة الحمايـة الاجتماعيـة العامـة والتـي تـؤمن الحمايـة لجميـع 

 الافراد بغض النظر عن كونهم عاملين ام لا. فهو في صدد وضع تعرف للضمان الاجتماعي للعاملين. 
قانون الضمان الاجتماعي )التأمينات الاجتماعية( وعرفه بأنه" مجموعة القواعد  واطلق  البعض على

القانونيـــة التـــي تـــنظم بهــــا الدولـــة وســـيلة الزاميــــة لتحقيـــق الامـــان الاجتمـــاعي ل فــــراد، فـــي مواجهـــة المخــــاطر 
ها اصــحال الاجتماعيـة التــي يحـددها القــانون، بحصـولهم علــى اعانـات نقديــة او عينيـة، مقابــل اشـتراكات يــدفع

 .(4)العمل والعمال

                                                           
(

1
 .28/8/2023في  4734. الوقائع العراقية ،العدد2023( لسنة 18)( من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1/18( المادة )

(
2

 2ص،1957، الضمان الاجتماعي وتطبيقه في العراق)دراسة مقارنة(،مطبعة الاعتماد،مهدي السعيدد. صادق ( 
(

3
 .164،ص1966دق مهدي السعيد ، العمل والضمان الاجتماعي في الاسلام ، مطبعة المعارف، بغداد ، ( د. صا

(
4

 .30، ص ، دون سنة الطبع1د. عدنان العابد ود. يوسف الياس، قانون الضمان الاجتماعي، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر،ط (
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ونرى ان هذا التعريف تفادى الانتقادات التي وجهت للتعاريف السابقة حيث عرف الضمان الاجتماعي  
 حسب توجه وفكرة المشرع العراقي.
التقرير العربي الاول لمنظمة العمل العربية حول التشغيل  في ضمان البطالةوقد عرفت منظمة العمل العربي 

هي دعم مؤقت للدخل في شكل إعانات شهرية تقدم للمستحقين من العاطلين  "في الدول العربيةوالبطالة 
المسجلين. ويتوقف استحقاق الباحث عن عمل ل عانة على سبق العمل أو سبق قضاء فترة للدراسة أو 

 .)1)"المرض أو رعاية طفل
عاطلين عن العمل المسجلين في ويؤخذ عليه انه وسع من نطاق شمول العاطلين بالضمان، حيث شمل ال

دوائر التشغيل،  وبالتالي شمل الباحث عن العمل لأول مرة ايضا، لأنه لم يتطلب التعطل اللاإرادي عن 
 العمل والرغبة والقدرة والبحث عن العمل وهذه ابرز شروط استحقاق ضمان البطالة .

رة الضمان الاجتماعي للعمال وبالتالي، فإن تأمين البطالة هو إحدى خدمات التي تقدمها إدا 
المضمونين الذين فقدوا وظائفهم بشكل لا ارادي، وذلك من خلال تزويدهم بدخل نقدي مؤقت لتعويض دخلهم 
المفقود. والتعويض النقدي المقدم للعمال العاطلين عن العمل مؤقت، بنسبة معينة يحددها القانون، والعمل 

 مل تتناسب مع مهارتهم.ايضا على تنمية مهارتهم و إيجاد فرصة ع
لكن هذا لا يعني أن الضمان يغطي كافة أشكال البطالة، فضمان البطالة ليس برنامج عام يراعي كل 
العاطلين عن العمل لكن مزاياه تؤدى للعمال الذين يعتمدون في حياتهم على دخلهم من العمل، اذ استمروا 

 خاضعين للضمان فترة معينة قبل تعطلهم.
 الثانيالمطلب 

 تطور ضمان البطالة
لـم تظهـر مشـكلة البطالـة فـي العـراق بمعناهــا الواسـع الا بعـد الحـرل العالميـة الثانيـة حيـث ازدادت الحاجــة     

الى العمال الصناعيين نتيجة الحركة الصناعية والعمرانية فـي الـبلاد وتوسـيع مشـاريع البتـرول وصـناعة الـنفط 
 جهة، وقلة عدد السكان من جهة اخرى. والسكك الحديدية ومشروعات الري من

عنـــدما عرضـــت علــــى الحكومـــة جميــــع  1926و  يرجـــع امـــر العنايــــة بشـــؤون العمـــال فــــي العـــراق الـــى عــــام 
والتـي لـم تكـن ملائمـة لتطبيقهـا  1921الاتفاقيات التي وضعها مؤتمر العمـل الـدولي فـي دورات انعقـاده لغايـة 

                                                           
(

1
، 2008حول التشغيل والبطالة في الدول العربية، منظمة العمل العربي، القاهرة يوليو/ تموز ( موجز التقرير العربي الاول لمنظمة العمل العربية 

 .69ص
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" سـكرتيريه البلـديات والعمـال"  فـي 1931حكومـة العراقيـة عـام على العراق، وظل الامـر كـذلك حتـى انشـأت ال
 . (1)وزارة الداخلية

وكــان للازمــة الاقتصــادي، وتنــامي الصــوت العمــالي والاشــتراكي بــين العمــال إلــى ســعي الحكومــة جاهــدة     
لإرضـــــاء الفقـــــراء وخاصــــــة الطبقـــــة العاملـــــة، وبــــــدأت الســـــلطة التشـــــريعية العراقيــــــة بســـــن بعـــــض التشــــــريعات 

 . (2)لاجتماعيةا
قااانون  1936( لســنة  72وكــان مــن أبــرز التشــريعات العماليــة المعنيــة  فــي هــذه المرحلــة قــانون العمــل رقــم) 

( 27وهو  اول قانون للضـمان الاجتمـاعي للعمـال رقـم ) 1956( لسنة 27للضمان الاجتماعي للعمال رقم )
السـلطة فـي محاولـة منهـا لامتصـاص النقمـة في ظـل جملـة مـن الاصـلاحات التـي اقـدمت عليهـا  1956لسنة 

الشعبية المتصاعدة ضدها، وان هذا التبدل الحاصـل فـي الاتجـاه الرسـمي لـم يكـن منبعثـا عـن ايمـان السـلطات 
بضــرورته لصــالح الافــراد، انمــا كــان مبعثــه الخــوف مــن الجمــاهير، والرغبــة الشــديدة فــي كســب رضــاهم لحفــ  

 .(3)وصيانة مركز الدولة
غم من إن القانون يحمل اسم "الضمان الاجتماعي"، إلا أنه في مضمونه وجوهره لم يكن لا بالتأمين بالر       

الاجتماعي ولا بالمساعدات الاجتماعيـة، انمـا خلـيط  مـن التـأمين والادخـار الجمـاعي الالزامـي لـبعض العمـال 
ض الاخطــار والعــوارض، فــي بعــض المنــاطق وبعــض المشــاريع التــي يعمــل فيهــا ثلاثــون اجيــراً فــاكثر ضــد بعــ

( فلــس يوميـا وتســاهم الدولــة بــنفس 15فلــوس( يوميــاً وصـاحب العمــل) 10ويسـاهم العامــل فــي تمويلـه بمقــدار )
المقــدار الاخيــر فــي تمويلــه. ويحصــل العامــل مــن هــذه الأمــوال المتراكمــة علــى إعانــة نقديــة صــغيرة فــي حــدود 

أي حــال مــن الأحــوال رصــيد العامــل فــي صــندوق  أرصــدته الخاصــة. ولا يتجــاوز هــذا الاســتحقاق النقــدي فــي
الضمان الاجتماعي حال حصول احد الاخطار المضمونة )العجز الدائم، الشـيخوخة، الـزواا، الـولادة، الوفـاة، 

 . (4)وحالات المرض والبطالة(
 ( يوماً 28وإن القانون يوفر ضمانة ضد البطالة، ولو في شكلها البدائي، من خلال منح العامل بدل ) 
. ويقصد المشرع بالبطالة تلك التي تحدث بصورة قسرية للعامل وهو راغباً في العمـل (5)فلساً يومياً  150بواقع 

                                                           
(

1
( ايفاد كل من السيد جعفر العسكري )الوزير المفوض في لندن( والمستر لويد 1931/ ايلول/5وقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في ) (

لزيارة مكتب العمل هناك والقيام بالاستعلام عن الواجبات الملقاة على عاتق العراق بموجب الفقرة)أ( من )رئيس محكمة البداءة في بغداد( الى جنيف 
لا ( من ميثاق عصبة الامم لتأمين وادامة شروط عادلة وملائمة للرجال والنساء والاطفال من العمال. وقد ايد الوفد بأن ليس على الحكومة ا23المادة )

 -عض الاتفاقيات حتى يتم دخوله في عصبة الامم: كامل السامرائي، قوانين العمل والعمال والضمان الاجتماعي، مطبعة الارشادابداء نية الانضمام لب
 .7، ص 1968بغداد، 

(
2

 .42( د. صادق مهدي السعيد، شؤون العمال في الضمان الاجتماعي والعمل في العراق، مصدر سابق، ص 
(

3
 .42( المصدر نفسه، ص 

 (
4

 .22،ص1976، 1ح المفتي، الضمان الاجتماعي في العراق، مؤسسة الثقافة العمالية، ط(  صبا
(

5
الملغي "وتكون اعانات البطالة والمرض مئة وخمسين فلسا لليوم الواحد  1956( لسنة 27ج ( قانون الضمان الاجتماعي للعمال رقم )/10( المادة) 

تدفع اعانة البطالة او المرض بنسبة يوم واحد  -1ى له ذلك الرصيد وتدفع على الوجه التالي:ما لم يكن رصيد الضمان الاجتماعي اقل من ذلك فيعط
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وقادراً عليه وباحثاً عنـه. وبالإضـافة إلـى الرغبـة والقـدرة و البحـث عـن عمـل، اشـترط المشـرع شـروط الحصـول 
مباشــر فــي إضــرال غيــر قــانوني وألا  علــى هــذه الإعانــة: ألا يكــون الشــخص قــد شــارك بشــكل مباشــر أو غيــر

. وجـاءت الشـروط متسـقة الـى حـد كبيـر مـع (1)يكون قد ترك العمـل باختيـاره أو نتيجـة سـلوكه فـي مكـان العمـل
 الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.

ك لتجنــب وقـد جعـل المشـرع اسـتحقاق هـذه الاعانـة اعتبـارا مــن اليـوم السـابع مـن ابتـداء تـاريخ البطالـة وذلـ     
الادعــاء بهــا. ومــن ثــم،  ورغــم القصــور الــذي شــال القــانون الا انــه يعــد الحجــر الأســاس فــي بنيــان الضــمان 

 الاجتماعي في العراق، وبداية الطريق نحو وضع الضمان الاجتماعي بمعناه الحقيقي.
الضامان  قاانون ، 1964( لسانة 140الضمان الاجتمااعي رقام ) ومن ثم صدرت عدت قوانين تبدأ بقـانون   

الا ، 1971( لساانة 39، قاانون التقاعااد والضاامان الاجتمااعي رقاام )1969( لساانة 112الاجتمااعي رقاام )
 انه رغم التطور الذي عم جميع اركانه الا انه لم يضم ضمان البطالة ايضاً.

التحـولات الاقتصـادية التـي شـهدها نتيجاة  2023( لسانة 18لكن بصدور قاانون الضامان الاجتمااعي رقام )
  ، والتي ادت إلى تغييرات نسبية في بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية الأساسـية،2003عراق منذ عام ال

الظــروف التــي تعــرض لهــا العــراق مــن حــرول العقوبــات الاقتصــادية و تــدمير مقومــات الاقتصــاد العراقــي بعــد 
والتـي ولـدت تركـة ثقيلـة وتوقف معظم قطاعاته فضلا عن انخفاض مستلزمات الانتاا و توقف تصدير الـنفط 

وانهيــار شــبه كامــل مــن المشــاكل والاخــتلالات الهيكليــة، وتــزامن ذلــك مــع اضــطرال الوضــع الامنــي والسياســي 
 .(2)%(28انعكس ذلك سلبا على اوضاع العمال اذ ارتفعت معدلات البطالة  لتصل الى ) للقطاع الانتاجي

الى ( 2005استجابة للتغييرات التي طرأت على نظام الدستوري بصدور الدستور العراقي الدائم )و   
لسياسي الجديد يسهل فيه عملية الاندماا مع السعي بإيجاد مخرا يتلاءم فيه البنيان الاقتصادي مع الوضع ا

 .(3)السوق العالمي، وهذا يتطلب التحول من هيمنة الدولة الريعية والتوجه نحو الاقتصاد السوق الحر
، التي تنص 2005( من الدستور العراقي لعام 22وفي هذا السياق، فإن هذا الالتزام تجسد في المادة)   

على "حق العمال في العمل والضمان الاجتماعي وسن القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحال 
                                                                                                                                                                                           

لا يجوز دفع اعانة البطالة او المرض لأكثر من ثمانية وعشرين يوما في كل دفعة كما لا  .-2لكل عشرة ايام من ايام الخدمة التي دفع عنها الاشتراك
   .6/2/1956/ تاريخ العدد :3799لوقائع العراقية /رقم العدد : " ا.عتين في وقت واحديجوز دفع اعانتي البطالة والمرض مجتم

(
1

يستحق الشخص المضمون اعانة البطالة اعتباراً من اليوم  " الملغي: 1956( لسنة 27( من قانون الضمان الاجتماعي للعمال رقم )7/ 18( المادة )
انه  –أ  -طلباً بذلك فيما اذا وقع هذا التقديم بعد اليوم السابع من بطالته على ان يثبت للمدير العام ما يلي:السابع من ابتداء بطالته او من تاريخ تقديمه 

ان لا يكون مشتركاً في اضراب ما  –د  .انه قام بمحاولات للحصول على عمل –ج  .انه قادر على العمل وراغب فيه –ب  .عاطل عن العمل فعلاً 
 . ."لم يترك عمله باختياره او انه لم يصبح عاطلاً نتيجة سوء سلوكه في العمل -هـ  .تسلمه لهاعند تقديمه طلب الاعانة و

(
2

 .113( أ.م. د عامر عمدان المعموري، م. د حيدر حسين ال طعمة، التحول الاقتصادي في العراق المسوغات والكلف، مصدر سابق، ص
(

3
وهذا ما ؛  86، ص2004، بيروت, شباط فبراير، 300، العدد: 27مية، مستقبل العربي، السنة ( سالم توفيق النجفي، العراق إلى أين، مستقبل التن

بأن تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصاديةٍ حديثة وتشجيع  2005( من دستور العراقي الدائم لعام 25اشارت اليه كل من لمادة )
( بالتوجه نحو اقتصاد السوق من خلال اعتماد احدث تقنيات مبادئ السوق وخلق الاستثمارات الكبرى / ثانياً 112القطاع الخاص وتنميته. والمادة )

  .2005للقطاع الخاص من الدستور العراقي لعام 
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ان الاجتماعي والصحي ( التي تنص على أن "تكفل الدولة الضم30العمل على اسس اقتصادية"، والمادة )
 للعراقيين في حالة الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل والتشرد واليتم والبطالة... وينظم ذلك بقانون". 

الذي يوفر للعمال عدداً  2015( لسنة 37بناء على هذا الالتزام سن المشرع العراقي قانون العمل رقم )     
، وهو أكثر انسجاماً مع الوضع 2023( لسنة 19تماعي رقم )من المزايا والضمانات  وقانون الضمان الاج

والذي كان ذلك بمثابة قفزة نوعية إلى الأمام بالنسبة للطبقة العاملة في  الحالي لتوجه الدولة الاقتصادي.
القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الحماية لتشمل العمال بالإضافة للفئات السابقة في بعض فروع 

ين في القطاع العام غير المثبتين على الملاك الدائم. والعملين لحسابهم الخاص وعمال الضمان  العامل
 ، الذين كانت حقوقهم مهملة طوال الوقت الماضي.(1)القطاع غير المنظم

كما وسع نطاق الحماية ضد المخاطر، بما في ذلك البطالة. ويعتبر هذا الأمر من بديهيات الإصلاح التي  
 وائدها الكبيرة، خاصة في ظل اعتماد آليات موجهة للقطاع الخاص وتزايد اعداد العاطلين.لا يمكن إغفال لف

( من 68-61وافرد  الفصل التاسع منه لبيان احكام ضمان التعطيل عن العمل حيث تناول ذلك بالمواد)
 خلال تحديد شروط الاستحقاق ومقداره ومدته.

 المطلب الثاااالث
 الابطالاااااةذاتااااية ضاامان 

تناول هذا الفرع دراسة خصائص ضمان البطالة و تمييزه كنظام حماية اجتماعية عن أنظمة التأمين     
 الخاص، من خلال التركيز على الفروق الجوهرية التي تجعل منه أداة فعالة لدعم الأفراد في فترات البطالة:

 الفرع الاول: خصائص ضمان البطالة
ببعض الملامح المميزة عن باقي فروع الضمان، رغم وجود خصائص مشتركة مع باقي يتميز ضمان البطالة 

 فروع الضمان الاجتماعي ابرزها:
 

 حداثة نظام  ضمان البطالة -اولا
ضمان البطالة من الخدمات التي استحدثت في الانظمة الضمان الاجتماعي ازاء تفاقم نسبة البطالة، وهو  

يتكفل بالعمال الذين يفقدون عملهم لأسبال لا دخل لإرادتهم فيها، نظام اقتصادي اجتماعي سياسي 
والملاح  من دراسة احكام الضمان الاجتماعي وفروعه، ان هذا النوع من الضمان كان اخر انواع الضمان 
الاجتماعي من ناحية الترتيب الزمني لظهوره، كنظام الزامي بالإضافة الى ان بعض الدول لازالت لم تأخذ 

                                                           
(

1
 .2023لسنة  18انون الضمان الاجتماعي رقم ق ( من3( ينظر المادة )
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. وهناك دول اخر نصت عليه لكنها لم تطبقه على ارض الواقع لآنه يحتاا الى موارد مالية (1)النظام بعدبهذا 
قد تعجز صناديق الضمان في ضل مواردها المحدودة تغطيتها، وخاصة في الدول التي تعاني ازمات 

 .(2)اقتصادية حادة
أثرت التغيرات العالمية المتسارعة على الاقتصادات الوطنية، بما في ذلك تأثير العولمة الاقتصادية،  

والتقدم التكنولوجي، والأزمات المالية العالمية، واجهت الدول تحديات جديدة في أسواق العمل، أبرزها ارتفاع 
 . (3)والترشيق الاداري  معدلات البطالة نتيجة السياسات التي انتهجتها الدولة كالخصخصة

هذه التغيرات فرضت على الدول ضرورة تبني سياسات وتشريعات تضمن الحماية الاجتماعية للعمال، 
وتوفر حلولًا بديلة لتشغيل العاطلين عن العمل، ومنها المشرع العراقي، فقد استجال المشرع العراقي لهذه 

حيث خصص فصل التاسع لضمان التعطيل  البطالة، التحولات بسن تشريع فعالة لحماية العمال من مخاطر 
والذي كان ذلك بمثابة قفزة نوعية إلى  .2023( لسنة 19عن العمل في قانون الضمان الاجتماعي رقم )

 الأمام بالنسبة للطبقة العاملة في القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الحماية ضد المخاطر.
 طالةالطابع النقدي لتعويض ضمان الب -ثانيا  

ان الهدف الاساسي للضمان ضد البطالة هو تعويض العامل عن جزء من الخسارة الاقتصادية التي     
لحقته بسبب التعطل، الا ان هذا التعويض يقل في اغلب الاحوال عن مقدار الخسارة الحقيقية التي لحقت 

%( ولمدة محددة، وان هذا 50-%75العامل والتي تقدر بمقدار الاجر الذي فقد بسبب التعطل، وتبلغ نسبته)
التعويض محدد بشروط معينة. بالإضافة الى ذلك، توجد مزايا اخرى لضمان البطالة، منها مساعدة العامل 
في الحصول على عمل مناسب من خلال التسجيل والمراجعة وتطوير مهاراته كوسيلة اخرى لتمكنهم من 

 .(4)الحصول على عمل
لى ضمان توفير دخل للشخص المؤمن عليه عن طريق صرف تعويض فضمان البطالة يهدف ا        

مؤقت له في حالة تعطله عن العمل لسبب خارا عن ارادته الى ان يجد العمل المناسب خلال مدة محددة، 
والتعويض غير متساوي للدخل السابق ومؤقت، حتى لا يكون كان حافزا قويا للبقاء دون عمل ، فالتعويض 

لضرورية للمضمون ومن يعولهم. الا ان غلبة الطابع النقدي على ضمان البطالة لا يعني يسد فقط الحاجات ا

                                                           
(

1
 .30، ص1982، دون مكان الطبع، 1الاجتماعي،ج( د. رمضان ابو سعود ، الوسيط في شرح قوانين التأمين 

(
2

( لكنه لم يعمل به؛ واخذه به 18/7قانون الضمان الاجتماعي، اشار الى ضمان البطالة ) 1956( لسنة 27(  اخذ المشرع العراقي في قانون رقم )
 .2023لسنة  18في قانون الضمان الاجتماعي رقم 

(
3

 .430،ص 2005الاجتماعية، دار النهضة العربية، القاهرة،( د. احمد محمد الرفاعي، التأمينات 
(

4
بغداد،  -، مكتب العمل العربي، مؤسسة الثقافة العمالية2دوره للتأمينات الاجتماعية،ج-( د. يوسف الياس ، تأمين البطالة ) مجموعة محاضرات (

 .45،46،ص1980
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عدم توفر مزايا اخرى، منها مساعدة العمال في الحصول على عمل مناسب في جهات اخرى، وقيام مكاتب 
 .(1)التشغيل بتنظيم دورات خاصة للعاملين كوسيلة اخرى لتمكينهم من الحصول على عمل

 حدودية نطاق شمول ضمان البطالة م -ثالثا  
تحرص الدول على مد مظلة الضمان الاجتماعي لكافة مواطنيها، بغض الطرف عن وضعهم المهني او 
المالي، على ان قلة الموارد المالية وزيادة المخاطر الاجتماعية تحول دون الوصول لهذه الغاية دفعة 

عاما يغطي جميع العاطلين عن العمل في مختلف انواع ، لا يمكن اعتبار ضمان البطالة نظاما (2)واحدة
وقطاعات النشاط الاقتصادي، وانما هو نظام يقتصر تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص والمعتمدين في 
حياتهم على الاجر، والذين يفقدون عملهم لسبب لا دخل لإرادتهم، وبهذا فهو لا يشمل كل العاطلين عن 

طي الا القادرين على العمل والراغبين فيه، بحيث يحرم منه من يرفض عملا مناسبا العمل ، كما انه لا يغ
 .(3)يعرض عليه

وهذه الخاصية تميزه عن بقية فروع الضمان الاجتماعي كضمان اصابة العمل والمرض حيث تشمل       
ويلاح  ان ذلك هو التزام يلقى على  كل العاملين بغض النظر عن صفة العمل ومدته ومقدار اشتراكاته.

عاتق صاحب العمل بالاشتراك وان كانت نسبة الاشتراكات محددة بنسب معينة بين العامل وصاحب 
، الا ان عدم اشتراك صاحب العمل عن عماله لدى الدائرة لا يخلي مسؤوليته عن سائر الالتزامات (4)العمل

ى ضرورة الاكتفاء بتوافر شروط اشتراك العامل في تأمين ، ويجب تفسير ذلك عل(5)التي يفرضها القانون 
البطالة حتى لو لم يشترك صاحب العمل فعلا او لم يسدد الاشتراكات، ولهذا لا يجب ان يكون تقاعسه عن 

 .(6)القيام بالتزاماته وبالا على العامل بحرمانه من التعويض
ية لنظام الضمان الاجتماعي، الذي يعتمد في لان تركه دون ضوابط قد يؤدي تقليص الموارد المال      

تمويله بشكل كبير على اشتراكات العمال وأصحال العمل، وبالتالي التشجيع على تفشي البطالة. المشرع 
                                                           

(
1

 .46،47( د. يوسف الياس، المصدر نفسه، ص
(

2
 .165، ص2010بيروت ،  -، منشورات الحلبي الحقوقية1ابو عمرو، الاسس العامة للضمان الاجتماعي، ط( د. مصطفى احمد 

(
3

المرسوم التشريعي للتأمين البطالة لفائدة ( من 6( من قانون التأمينات المصري؛ المادة)87( من قانون الضمان العراقي؛ المادة )61( ينظر المادة )
 .1994( لسنة 94الاجراء رقم )

(
4

%( تستقطع 5%( من مجموع ما يتقاضاه العامل من اجور ومخصصات يتحملها صاحب العمل، ويتحمل العامل نسبة )12فقد حدد القانون نسبة) (
 ج( من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.-ب -أ -/ثانيا14:ينظر المادة) من مجموع ما يتقاضاه العامل من اجور ومخصصات

(
5

، نقلا عن د. عبد الفتاح مراد، شرح جرائم قوانين العمل والتأمين 551(، ص20س 28/4/1969ق جلسة  38نة لس 2236الطعن رقم ) (
 .421،422الاجتماعي وقطاع الاعمال العام، مصدر سابق، ص

(
6

يد من قراراته، حيث قررت" ان فصاحب العمل ملزم قانوناً بتسديد الاشتراكات عن عماله طيلة فترة عملهم وهذا ما اكده قضاء محكمة التمييز بالعد (
ة التمييز مطالبة المدعي / المميز عليه بتسديد اشتراكات الضمان لها سند من القانون ...قرر تصديق الحكم المميز و رد الطعن التميزي" قرار محكم

من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى  ( )قرار غير منشور(؛ وقررت ايضا" ذلك ان الثابت8/7/2024في  2024/الهيئة المدنية/عمل/66387بالعدد)
التقاعد ان المدعي/ المميز عليه كان يعمل لدى المدعي عليه/ المميز...ولايزال مستمراً بالعمل ولم يسدد صاحب العمل اشتراكات عمله الى دائرة 

( وحيث تم احتساب 2023لسنة 18اعي  للعمال رقم )/اولا( من قانون التقاعد والضمان الاجتم17والضمان الاجتماعي خلال المدة المحددة في المادة)
/الهيئة 3404المبلغ المستحق بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً ...لذا قرر تصديق الحكم" قرار محكمة التمييز الاتحادي بالعدد)

 (  )قرار غير منشور(.25/3/2024في  3392،ت:2024المدنية/
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العراقي أدرك أهمية وضع إطار قانوني يُنظم استحقاق تعويضات البطالة، بحيث يوازن بين توفير الحماية 
ا وظائفهم بشكل غير إرادي، وبين الحفاظ على استدامة صندوق ضمان البطالة اللازمة للعاملين الذين فقدو 

 ومنع استنزاف موارده. 
ولهذا الغرض، تم تحديد مجموعة من الضوابط والقيود التي يجب توافرها لاستحقاق هذا النوع من     

التعويض، والتي تتنوع بين ضوابط شخصية ترتبط بالعامل، وموضوعية تتعلق بالظروف المحيطة بفقدان 
 .(1)العمل، وإجرائية أو شكلية ترتبط بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على التعويض

فقد قصر المشرع تطبيقها على فئات معينة وهي الفئات التي يكون الاشتراك في الضمان الاجتماعي        
إجبارياً، حيث قيد سريان أحكام ضمان البطالة على العمال الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون، باستثناء 

لعقد العمل بالإرادة المنفردة للعامل) الاستقالة او واستبعد حالات الانهاء  .(2)المضمونين اختيارياً، والأجانب
كما أشترط توافر  تركه للعمل(، والانهاء نتيجة ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف، والفصل الانضباطي.

عدة اجراءات سابقة على الاستحقاق ابرزها الاشتراك في الضمان الاجتماعي لمدة معينة، كما يشترط ان 
را على العمل وراغبا فيه، تسجيل اسمه في قاعدة بيانات العاطلين عن العمل . بالإضافة يكون المتعطل قاد

 .(3)الى التقدم بطلب التعويض
 العمل على عودة العامل المتعطل للحياة العملية  -رابعا  
لا يكفي حتى يستفيد المتعطل من تعويض البطالة، أن يكون في حالة تعطل عن العمل، بل لابد ان     
ون التعطل خارا عن ارادته، بالإضافة الى اشتراط القدرة على العمل والرغبة فيه، ولا يشترط أن يكون يك

قادراً على اداء العمل نفسه الذي كان يزاوله قبل التعطل، فالقدرة على العمل تعني القيام بعمل يتناسب مع 
 .(4)خبرتهُ، ومؤهلاتهُ وحالتهُ البدنية

وتأخذ اغلب تشريعات الضمان الاجتماعي كدليل على سعي المضمون المتعطل للعودة الى العمل،       
بتقدمه للقيد في مكاتب القوى العاملة، بل ومراجعة مكاتب التشغيل بشكل مستمر، ويتوقف مدى فعالية هذا 

ذه المكاتب عمل يتناسب مع الاجراء، على امكانية مكاتب القوى العاملة في القيام بدورها، فأذا وجدت ه
فالحق في صرف التعويض يسقط اذا ما   .(5)مؤهلاته وقدرته انقضى الحق في التعويض حتى وأن رفضهُ 

                                                           
(

1
 عد والضمان الاجتماعي للعمال.( من قانون التقا68-61ينظر المواد) (

 ( من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.68( ينظر: المادة )2)
 ( من القانون اعلاه.61( ينظر: المادة )3)
 .373د. رمضان جمال كمال، موسوعة التأمينات الاجتماعية، مصدر سابق، ص( 4)
(

5
 .332، ص 2013المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة،( د. أحمد حسن البرعي، الوجيز في التشريعات الاجتماعية، 
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رفض المتعطل الالتحاق بعمل الذي يراه مكتب التشغيل مناسب له، على ان يكون العمل متفقا مع مؤهلاته 
 . (1) السابقوخبرته وقدراته المهنية والبدنية، وفي دائرة عملة 

 الفرع الثاني: تمييز ضمان البطالة عن التأمين الخاص
نشأة هذه الفكرة من حاجة الأفراد إلى حماية أنفسهم من الأخطار التي يتعرضون لها ومن تلف ما       

يملكون وضياعه، وقد أدى التطور العلمي السريع الذي عرفه المجتمع إلى أن يغزو الخطر حد لا يمكن 
 .(2)التنبؤ به وتحولت الرغبة في الحماية إلى حاجة ملحة 

لتأمين على عملية توزيع الاثار الضارة والاسهام في الخسائر بين مجموعة الاشخاص بدلا وترتكز فكرة ا    
من ان يتحملها شخص واحد. إلا أنه يتميز في وجود وسيط، وهو شركة التأمين والتي يطلق عليها، المؤمن، 

ويضات على من يقع وتقوم بدور المنظم الذي يحدد الاقساط ويجمعها من المؤمن عليهم، ثم يقوم بتوزيع التع
 . (3)عليه الخطر، وذلك في مقابل ربح يحصل عليه

يـــتم دراســـة مجموعـــة مـــن المخـــاطر المتشـــابهة مســـبقاً لتحديـــد المخـــاطر التـــي مـــن المحتمـــل أن  حيـــث        
تتحقق، ويـتم تقـدير قيمـة هـذه المخـاطر، وتخصيصـها لمجمـوع المخـاطر، وتحديـد المبلـغ الـذي يدفعـه صـاحب 

. وبرزت أهمية هذا التأمين خاصة (4)يع المبلغ المطلول لتغطية المخاطر التي تحققت بالفعلكل خطر، وتجم
 .(5)بعد قيام المجتمع الصناعي وسيادة العقلية الفردية التي قللت من دور التكافل العائلي 

من منها، على هذا النحو فأنه يمكن القول بأن هدف التأمين محدد هو تغطية المخاطر الفردية المؤ       
واداته هي الاستقطاع والتوزيع، كما يمكن القول بان هذا المفهوم يماثل من حيث المبدأ التأمينات الاجتماعية 
في أن كلًا منهما ، قائم على أساس التضامن والتعاون بين أعضائه ، لمواجهة الأخطار التي تتهدد بكل 

ا الافراد مقابل ما يستوفي منهم من اقساط او منهم ، وكلاهما يهدف الى تغطية الاضرار التي يتعرض له
 (.6)اشتراكات، الا ان التأمين يقوم بهذه المهمة استجابة لحاجة طالب التأمين

أن الضمان الاجتماعي المقصود به )التأمينات اجتماعية( وهي احد ادوات الضمان الاجتماعي،     
 يغطي الاخطار الاجتماعية والذي تنظمه الدولة.  والتأمينات الاجتماعية ليست الا نوعا من انواع التأمين

 اوجه التشابه - أ

                                                           

رفض الالتحاق بعمل مناسب له في ضوء مؤهلاته  -/اولا(" يسقط حق المضمون او يوقف صرف تعويض التعطيل عن العمل : اولا62( المادة)1)
 وخبراته وقدرته المهنية والبدنية". 

(
2

 .11، ص2011وأسسه ، دار الكتب القانونية ، مصر، ( د. باسم محمد صالح عبد الله، التأمين احكامه 
(

3
 .27، دار المعارف، مصر، )دون سنة طباعة(، ص1( د. برهام محمد عطا الله : مدخل إلى التأمينات الاجتماعية، ط

(
4

 .120، ص1984، الاسكندرية، 2( د. مصطفى الجمال، الوسيط في التأمينات الاجتماعية ، ط
(

5
 .16،ص2003انون التأمين الاجتماعي ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، ( د. محمد حسن قاسم ، ق

(
6

 .120( د مصطفى الجمال، الوسيط في التأمينات الاجتماعية، مصدر سابق، ص

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


مجلة النهرين للعلوم القانونية 2025 نيسان 27المجلد:  2العدد:   

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI     Vol.27 (NO. 2) 2025 
https://journal.nahrainlaw.org         law@nahrainuniv.edu.iq  

440 

يشبه التأمين الخاص التأمينات الاجتماعي كوسيلة للضمان الاجتماعي، إذ الأخير يأخذ ببعض عناصر      
الأول، كوجود القسط، والاستقطاع والتوزيع هما اداة التأمين والضمان الاجتماعي. فالاستقطاع يمثله القسط 

هو كل خطر من شأنه ان يؤثر على في التأمين والاشتراك في الضمان الاجتماعي. والخطر المؤمن منه، و 
 . (1)المركز الاقتصادي للشخص، وكذلك اطراف التأمين) مؤمن ومؤمن عليه(

ويستفيد الضمان الاجتماعي من قواعد الاحصاء وحسال الاحتمالية، ويقوم الاحصاء على تحليل     
العقود الاحتمالية، فأن مجموعة معينة من المخاطر التي يتعرض لها العمال، وبما ان التأمين ايضا من 

عملية التأمين لا يمكن ان تتم عمليا الابناء على تقييم الاحتمالات، أي التقدير المسبق لعدد واهمية المخاطر 
 .(2)التي ستقع او من الممكن وقوعها خلال فترة زمنية محددة بالنسبة للمؤمن عليهم

ل الذي يتعرض له المشترك فيه، و ضمان حد والضمان الاجتماعي للبطالة يهدف لتغطية خطر التعط      
ادنى من الدخل للمستفيد، وهذا الخطر يمكن ان يغطيه التأمين العادي اذا ما امكن قياس درجة الاحتمال 
ووقوعها وتقيمها تقيما ماليا. ومن ثم تحديد قسط التأمين بما يمكن من الموازنة بين الاقساط المتجمعة ومبالغ 

 .(3)ا، على نحو يحقق توازن المؤمنالتأمين الواجب دفعه
 اوجه الاختلاف:  - ب

رغم التشابه بينهما الا ان هناك فروقاً ملحوظة وواضحة جداً بين الضمان الاجتماعي والتأمين الخاص،      
فالأول ذو طابع اجتماعي ويصب في المصلحة العامة والثاني ذو طابع فردي ويصب في المصلحة 

 ينهما نتناولها على النحو التالي:الخاصة، والفروق البارزة ب
يتميــز التــأمين الخــاص بطبيعتــه الشخصــية والطوعيــة وأقســاطه المرتفعــة. ولــذلك فــإن  ماان حيااث الهاادف: -1

هناك فرقاً واضـحاً بـين شـركات التـأمين والضـمان الاجتمـاعي، حيـث لا يشـترك فـي التـأمين إلا القـادرون علـى 
لــربح مــن خــلال عملهــا. والتــأمين يــتم علــى أســاس تعاقــدي، حيــث دفــع الأقســاط، وتســعى الأولــى إلــى تحقيــق ا

تتعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن أي خسائر يكبـدها مقابـل دفـع القسـط الأول، وذلـك وفقـاً للشـروط 
 .(4)المنصوص عليها في عقد التأمين

                                                           
(

1
المشمولة  ؛ بيداء بهجت ، المخاطر الاجتماعية22، ص1986الدار الجامعية، ( حسين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي فلسفة وتطبيق، ،

 .46،ص2008بالضمان الاجتماعي )التأمينات الاجتماعية( دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 
(

2
 .32( د. باسم محمد صالح عبد الله، التأمين احكامه وأسسه ، مصدر سابق، ص

(
3

 .121ص ( د. مصطفى الجمال، الوسيط في التأمينات الاجتماعية، مصدر سابق، 
(4)

 .41مصدر سابق، ص القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي فلسفة وتطبيق،  
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المخـــاطر الاجتماعيـــة مثـــل أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالضـــمان الاجتمـــاعي، فالهـــدف منـــه هـــو إعـــداد العمـــال لمواجهـــة 
المــرض والإصــابة والشــيخوخة والعجــز والبطالــة مقابــل أقســاط تأمينيــة يتقاســم عبئهــا العمــال وأصــحال العمــل 

 .(1) والدولة
ان الضمان الاجتماعي نظام اجباري يرمي الى حماية العمال ورعايتهم. وتظهر الصفة من حيث الالزام : -2

من جانبين كما ذكرنا سابقا، فمن جانب لا دخـل لإرادة الافـراد فيـه ، سـواء الإلزامية لحق الضمان الاجتماعي 
 .(2)في دفع الاشتراكات، أم تحديد مقدارها ، أم نوع المخاطر المضمونة 

ومن جانب آخر الضمان الاجتماعي تفرضه الدولة على العمال واصحال العمل دون اختيار منهم،  
الحماية على أشخاص وطوائف تقتضي مصلحة المجتمع  لان الضمان الاجتماعي يهدف إلى اضفاء

حمايتهم ، وهذا الهدف قد لا يتحقق لو ترك لهؤلاء الأشخاص حرية الخضوع من عدمه للضمان الاجتماعي 
(3). 

امــا التــأمين الخــاص بحســب الاصــل، وبمقتضــى القواعــد العامــة، مــن العقــود الرضــائية ، فهــو ضــمان اختيــاري 
منــه لتقــدير اصــحال العلاقــة لأنــه يقــوم علــى تحقيــق المصــالح الخاصــة لأطرافــه،  كمــا متــروك امــر الاســتفادة 

 .(4)يقوم على قدرة طالب الضمان على دفع اقساطه
فالطابع الإلزامي لحق الضمان الاجتماعي الفارق الأساسي بـين التـأمين الخـاص والضـمان الاجتمـاعي ، ففـي 

ي لحق الضمان الاجتماعي ، تحديد العلاقة القانونية بـين المـؤمن الوقت الذي يتولى القانون في النظام القانون
 والمؤمن عليه ، يتولى العقد في التأمين الخاص ، تحديد تلك العلاقة .

يختلـف الضـمان الاجتمـاعي عـن التـأمين الخـاص فـي أنـه لا توجـد علاقـة وثيقـة بـين  من حيث القسط :  -3
الاجتمــاعي، فــي حــين أن قســط التــأمين الخــاص يتناســب مــع الخطــر وقســط التــأمين )الاشــتراك( فــي الضــمان 

الخطر الذي يتعرض له المؤمن عليه. ويستند الضمان الاجتماعي إلى نسبة مئوية تحسب على اساس الاجر 
، ولـــيس علـــى أســـاس حجـــم المخـــاطرة التـــي يتحملهـــا العامـــل. فـــي حـــين أن الشـــخص المـــؤمن عليـــه فـــي حالـــة 

التـأمين بالكامـل، فـإن العامـل فـي حالـة الضـمان الاجتمـاعي لا يـدفع عـادة التأمين الخاص يتحمل وحـده قسـط 
 .(5)سوى مساهمة صغيرة، بينما يساهم صاحب العمل والدولة بالباقي

                                                           
(

1
 .54،ص2005،بلا مكان نشر ، 1( د. عصام أنور سليم ، التأمين الاجتماعي بين النظرية والتطبيق ، ط

(
2

 .12ص. 1981مؤسسة دار الطباعة للنشر، ، ة وتطبيقاتها في العراق(التأمينات الاجتماعية)دراسة في جوانبها المالية والاقتصادي( د.عادل العلي، 

(
3

 -، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت1( القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي أحكامه وتطبيقاته دراسة تحليلية شاملة ، ط
 .33، ص2007لبنان،

(
4

 .80وأسسه ، مصدر سابق، ص( د. باسم محمد صالح عبد الله، التأمين احكامه 
(

5
 .105(  كامل السامرائي، قوانين العمل والعمال والضمان الاجتماعي، مصدر سابق، ص 

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


مجلة النهرين للعلوم القانونية 2025 نيسان 27المجلد:  2العدد:   

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI     Vol.27 (NO. 2) 2025 
https://journal.nahrainlaw.org         law@nahrainuniv.edu.iq  

442 

واذ اعترفنــا بوجــود فروقــات جوهريــة بــين النظــامين الا ان المتوقــع هــو احتمــال انســحال قواعــد التــأمين علــى  
ي  قواعد ضمان البطالة فهي لا تشـمل كـل فئـات العمـال المضـمونين، الضمان الاجتماعي وهذا ما نلاحظه ف

كما يشترط لاستحقاقها الاشتراك لمدة محددة قبل التعرض للبطالة، ولا يفوتنا ان نشير الى ان بعض الدول قد 
 .(1)تعهدت بمهمة التأمين من البطالة للعمال الى شركات القطاع الخاص كما في الامارات

إلى توفير دعم مالي مؤقت للعاطلين عن العمل نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم، مع  يهدف هذا النظام
. وتبرز أهميته في كونه ليس 2العمل على تسهيل إعادة اندماجهم في سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل

الشرائية والحد من فقط وسيلة لدعم الأفراد، بل أيضًا أداة لتعزيز استقرار الاقتصاد عبر الحفاظ على القوة 
 الفقر.

 
 
 
 

 خاتمة البحث:
في ختام هذه الدراسة، تم تناول التنظيم القانوني لضمان البطالة في العراق من خلال تحليل شامل يغطي 

 المفهوم، التطور التاريخي، بيان ذاتيته من خلال تناول خصائص النظام وتميزه عن نظام التأمين الخاص.
 الى نتائج وتوصيات والتي سنوضحها تبعا:وتوصلنا من خلال دراستنا 

 النتائج -اولا
ضمان البطالة يمثل أحد فروع الضمان الاجتماعي الأساسية، يهدف إلى تقديم دعم مالي مؤقت  -1

 للعاطلين عن العمل، إلى جانب إعادة تدريبهم وإدماجهم في سوق العمل.
الضمان الاجتماعي، كما أن تطبيقه  ورغم أهمية النظام إلا أنه جاء متأخراً مقارنة بباقي فروع  -2

يتطلب موارد مالية كبيرة وهو ما يفسر تباطؤ اعتماده في العديد من الدول. القانون العراقي رقم 

                                                           
(

1
بشأن آليات  2022( لسنة 97بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل ؛ وقرار مجلس الوزراء رقم ) 2022( لسنة 13( المرسوم بقانون اتحادي رقم )

ضد التعطل عن العمل. والذي منح هذه المهمة لمزود الخدمة واشار في المادة الرابعة من القرار اعلاه الى  اشتراطات  وضوابط تنفيذ نظام التأمين
. أن يكون مزود الخدمة من شركات 1مزود الخدمة" يشُترط للحصول على موافقة الوزارة لممارسة نشاط مزود خدمة التأمين ضد التعطل، ما يأتي:

. أن 3. أن يكون مزود الخدمة حائزاً على تصنيف لا يقل عن الحد الأدنى للتصنيف المحدد في الجدول ...2المصرف المركزي.التأمين المرخصة من 
ً لمتطلبات المصرف المركزي. ً بالملاءة المالية وفقا ً لمتطلبات 4يكون مزود الخدمة متمتعا ً بمستوى أداء حوكمة وفقا . أن يكون مزود الخدمة متمتعا

. أن يثبت مزود الخدمة جودة وكفاءة الخدمة المقدمة من قبله في ذات المجال. 5مركزي.المصرف ال
."https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1599 
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خطا خطوة مهمة في هذا الاتجاه، من خلال النص على هذا النظام بما يحقق  2023( لسنة 18)
 العدالة الاجتماعية وتعزيز التضامن بين فئات العمال.

يمتاز النظام في العراق بخصائص فريدة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن تغطيته ما   -3
 زالت محدودة مقارنة باحتياجات العاطلين.

 التوصيات: -ثانيا
تعزيز البنية التحتية التقنية من خلال  إنشاء نظام إلكتروني يربط بين دائرتي العمل والتدريب المهني  -1

 الاجتماعي، لمتابعة المستفيدين وضمان التزامهم بمتطلبات البحث عن العمل.والضمان 
تطوير آليات التفتيش والرقابة لتعزيز الشفافية والكفاءة من خلال دعم أجهزة التفتيش، وتوفير الموارد  -2

 البشرية اللازمة، وإنشاء لجان رقابية لضمان تسجيل جميع العمال وتجنب التحايل.
 المصادر

 الكتبأولا : 
أحمد حسن البرعي، الوجيز في التشريعات الاجتماعية، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر،  -1

  .2013القاهرة،
 2005احمد محمد الرفاعي، التأمينات الاجتماعية، دار النهضة العربية، القاهرة، -2
 .2011باسم محمد صالح عبد الله، التأمين أحكامه وأسسه، دار الكتب القانونية، مصر،  -3
، منشورات 1ين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي أحكامه وتطبيقاته دراسة تحليلية شاملة ، طحس -4

 .2007لبنان(، -الحلبي الحقوقية ،)بيروت
 .1986الدار الجامعية،حسين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي)فلسفة وتطبيق(،  -5
 .1982، دون مكان الطبع، 1عي،ارمضان ابو سعود ، الوسيط في شرح قوانين التأمين الاجتما -6
صادق مهدي السعيد، الضمان الاجتماعي )دراسة مقارنة( وتطبيقاته في العراق، مطبعة الاعتماد،    -7

1959. 
 .1966صادق مهدي السعيد، العمل والضمان الاجتماعي في الإسلام، مطبعة المعارف، بغداد،    -8
 .1976، 1لثقافة العمالية،طصباح المفتي، الضمان الاجتماعي في العراق، مؤسسة ا -9
 عادل العلي، التأمينات الاجتماعية )دراسة في جوانبها المالية والاقتصادية وتطبيقاتها في العراق(، -10

 . 1981مؤسسة دار الطباعة للنشر، 
عدنان العابد ود. يوسف الياس، قانون الضمان الاجتماعي، مؤسسة دار الكتب للطباعة   -11

 ، دون سنة الطبع.1والنشر،ط
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 .2005،بلا مكان نشر ، 1عصام أنور سليم ، التأمين الاجتماعي بين النظرية والتطبيق ، ط -12
 .1968بغداد،  -، مطبعة الارشاد كامل السامرائي، قوانين العمل والعمال والضمان الاجتماعي -13
 .1984، الاسكندرية، 2مصطفى الجمال، الوسيط في التأمينات الاجتماعية، ط -14
 .2003محمد حسن قاسم، قانون التأمين الاجتماعي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   -15
 -، منشورات الحلبي الحقوقية1، الاسس العامة للضمان الاجتماعي، ط مصطفى أحمد أبو عمرو   -16

 2010بيروت ، 
 ثانيا : البحوث والدراسات

، 300، العدد 27قبل العربي، السنة سالم توفيق النجفي، العراق إلى أين، مستقبل التنمية، مست -1
 .2004بيروت, شباط فبراير، 

عامر عمدان المعموري، م. د حيدر حسين ال طعمة، التحول الاقتصادي في العراق المسوغات  -2
 .113والكلف، مصدر سابق، ص

 موجز التقرير العربي الأول لمنظمة العمل العربية حول التشغيل والبطالة في الدول العربية، منظمة -3
 .2008العمل العربية، القاهرة، يوليو 

، مكتب العمل 2دوره للتأمينات الاجتماعية،ا-يوسف الياس ، تأمين البطالة ) مجموعة محاضرات ( -4
 ،1980بغداد،  -العربي، مؤسسة الثقافة العمالية

 ثالثا : القوانين
 )الملغي(. 1956( لسنة 27قانون الضمان الاجتماعي للعمال رقم )  -1
 .2023( لسنة 18قاعد و الضمان الاجتماعي رقم )قانون  الت -2
بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل  وقرار مجلس  2022( لسنة 13المرسوم بقانون اتحادي رقم ) -3

 بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. 2022( لسنة 97الوزراء رقم )
 .1994( لسنة 11-94ة رقم )المرسوم التشريعي الجزائري للتأمين عن البطال -4
 (.2014أغسطس  22، المغرل )1,14,143ظهير شريف رقم  -5
 . التأمين ضد التعطل، البحرين، 2006( لسنة 78مرسوم بقانون رقم )  -6
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